










فا مجلس الاعيان 





ه ‏ تعيين موعد وموضوع الجلسه القادمه 





الرئس : ابت ابحاثنا على جدول اعمال اليو 1 سأعين موعد الخلسه القادمة فما بعد . 
( ورفعت الجلسة ( 


سكرتير عام مجاس الامة رئيس مجلس الأعيان 
هالي فير سعبر الفني 





١‏ - اعد وبوب هذا العدد واشرف على تنظ م ضسبطه السكرتير العام الامستاذ : هاني خير 


, اه الحضر هيئة مؤلفة من السادة :: خليل عصفور وعدنان بعيزن ولاظم مرزوق 
0 - قام نتدقيق هذا كدي المطبمة السيد : وليد التجداوي ْ 














1ن 


عر اكرات ومنافسّات لس الزغيان الررري العام 
د العدد *9ؤ » الاحد : « ا ذي القعده “188 ه . الموافق ؟1١‏ ليسان سنئة 1954 «والخلد ار » 





ملس الاجيان 


الجلسة الثانية بلاسلا 1١‏ نيسان سنة كنا 


1ل . مدا 


١‏ - ثلاوة محضر اللجلسة السابقة 106 20 1 لضن 
"١‏ تلاوة الارداة الملكية السامية باضافة بعض القوانين الى ابحاث الدورة الاستطنائية ٠  ,‏ 8 
* - تلاوة الاجازات والاعتذارات : : يا 
:: 5 - معذرة معالي السيد مر مطر. ٠‏ . يد لين 
: في -. 1 ١‏ لين 

رم ان محمد على العجاوثي ' 0" (نوافقه) 55 
وت 800 28 و حسن الكاتب ٠‏ ا 0 1 : 
- 00 سيادة الشريف اليد حنين زا : 1 0 0 لين 






















م .جدول الاعمال 








5- تلاوة الكتب الوارده : 


أ- كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (9ه" )حول القانون 
المؤقت رقم ( 88 )لسنة 1978 قانون تشجيع وتوجيه الصناعة . 


ب كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم ( 50" ) حول القانون 
الموقت رقم ( 4 )لسنة 1458 المعدل لقسائثون تشجيع توظيف 
رؤوس الاموال الاجنية 8 


- كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم (18197) وكتاب معالي رئيس 
مجلس التواب رقم (786) بشأن مشروع قانون تصديق امتياز 
التثقيب عن البترول في المملكة الاردنية الماشمية لسئة 1454 . 














ه - مقررات اللجنة القانونية : 







|- قرار رقم ( 0 ) بشأن مشروع قانون ذيل لقاثون جوازات السفر 
لسنة 154١‏ . 1 









لسنة 1954 ., 5 











1 ت: عيبن موعد وموضوع الجلسة القادمة , 


1 













.. ب - قرار رقم () بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة العام | 


٠21) (لتعين‎ 


(ووفق عليه وارسل 
ألقانون الحكومة 
مرفوضا ) . 


( ووفق عليه 

وارسل القانون 
الحكومة 

مرفوضا ) 


(بعدالمناقشةتقرر 
احالة القانون الى 
اللجنة المالية 
والللجنةالقانونية) 


( ووفق عليه 
وارسل للحكومة ) 


:(بعد المناقشة ووفق ٠‏ 


عليه » وسيدال الحلسة 
مجلمن الاية .) 


بذانا 


84 


نينا 


اما 


ينانا 


4 


نضا 


ه وسوصوص ‏ لي 


الحلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الاولى ١7‏ نيان 194 





| يلس الأعيان 


اجتمع المجلس علنا وبنصاب قانوني في الساعة 

الحاديسة عشره صباحاً من يوم الاحد الواقع ني 

3ك برئاسة دولة السيد سعيد المفتي 

رئيس لمجا س و بحضور سكرتيرعام مجلس الامة الأستاذ 

هاني خير , 

وتغيب معتذراً : اصحاب السيادة والمعالي 

والسعادة السادة : حسين بن ناصر » عمر مطر ©» 

حسن الكاتب ؛ انطون عط الله ووديع دحمس . 
1 وحضر من الحكومة أصحاب المعالي السادة : 
5 صالح المجالي وزير الداخلية » عبد القادر الصالح 
وزير دوالة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدفاع » 
بشير الصباغ وزير التربية والتعليم » «حسن الكايد 
وزير العدلية » عبد اللطيف العتبتاوي وزير الاشغال 
العامة » صالخ برقان وزير الصحة » كامل عي الدين 
وزير الزراعة » نظام الشراني وزير المالية والاقتصاد 
الوطني » صلاح أبو زيد وزير الاعلام . 
افتتاح الحلسة : ٌ 1 ٠‏ 

الرئيس : النصاب قانوني » أعانافتتاحالجلسة 
بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ نبحث الآن في اللواضيع 
اللدرجة على جدول اعمال اليوم ٠.‏ 
١‏ تلاوة محضر اللسة السابقة 








207 الرئيس : يتل مجضر الجلسة السابقة:‎ ٠" 
" الجميع : نصادق على بماسجاء فيه ونعفي السكرقير‎ ٠ 








لثينا 


؟ - تلاوة الارادة الملكية السامية 
باضافة بعض القوانين الى ابحاث 
الدورة الاستئنائية 





الرئيس : تتلىالارادة الملكية السامية 
( وهنا وقف جميع من في القاعة ) 
السكرتير العام : 
الرقم - 1١/151‏ 7ه 
التاريخ ‏ 1954/4/1 
دولة رئيس مجلس الاعيان 


لاحقا لكتالي رقم 1840717/1١/1377‏ تاريخ 
1004 ” 


أبعث الى دولتكمطياً بنسخة من الارادة الملكية 
السامية المنضمئة اضافة مشروع قانون تصديق امتياز 
التثقيب عن البئرول في المملكه الاردنية الحائمية لسنئة 
4 الى الامور المعيئة في الارادة الملكية الصادرة 
بتاريخ 1954/5/35 , 


واقباوا فائق الاحترام 
رئيس الوزراء 
حسين بن ناص 
7 : 000 
كن العبين انرول ملك اولس ار نير الرباميٌ 
مقتضى الفقرَة )١(‏ للمادة (41)'من الدستور 
تصدر ارادتنا بما هوآت : 


: يضاف مشروع قاثون تصمديق' امثياز التنقيب 


غن البرول في المملكة الاردنية الماضية .لسن 1955 
الى الامور المحيئة في ارادتنا الممكية الصادن بتاريخ .. 















































؛ - تلاوة الكتب الواردة 
الرئيس : ارجو تلاوة الكتب الواردة . 


0( 
السكرئير العام : ساتاو كتاب معالي رئيس 
مجلس النواب حول قائون تشجيع وتوجيه الصناعة 





لذ مجلس_الاعيان 
1114/7/1 الني دعي مجلس الامة في دورة استثنائية 
من اجل اقرارها . 
ا الحسين بن طمرل 
وزير الداحلية رئيس الوزراء 
( صالح المجالي) 2 (ححسين بن ناصر ) 
( وهنا جلس اللجميع ) 


" - تلاوة الاجازات والاعتذارات 
الرئيس : تتلى الااجازات والاعتذارات , 
0 
السكرتير العام : 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 


ارجو قبول مءعذرق لعدم فكق من حضور 
اللياسة بسبب انراف صحي ولك ولازملاء فائق 


الاحترام , العين 
اب عمر مطر 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 
يسبب امراف صحتي ارجو قبول معذرثي 
عن حضور الله . العين 
71 0 محمد على السجارني 
4 0" 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 
بعبب انشغالي . ارجو قبول معدرئي عن 
-حضور جلسة اليوم . العسين 
0 . حسن الكتاب 
5 اد 2 :0 
. دوأ إل ؛ رئيس مجلس الاعيان الافخم 
: اجو قبول معذرتي ليم نمكني من .حضور 
00 : العين 
00 :حسين إن ناصر 


: :#الؤئيس" 0 قبولمعارتهم 
ع ااموافقوف 1د لاد 


(وهذا هو نص القانون كا ارسل لك مرفوضع . 


وهذا نصه ؛: 
الرقم : ؟/14/ؤهم 
التارمح : 1554/4/4 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 
بالاشارة الى كتاب دولتكم رقم 714/١4/57‏ 
المررخ في 9؟// 4+ 
اعاد مجلس النواب النظر في قرار الموافقفة 
الذي اتخله في -جلسة سابقة حول القانون الموقت رقم 
9*١‏ ) لسنة “451 (قانون تشجيع وتوجيه الصناعة ) 
كا نظر في قراو مجلس الاعيان المتضمن رفض هذا 
القانون » وعلى ضوء الاسباب الذي ذكرتموها ف 
كتايم المشار اليه في اعلاه » وبعد دراستها ومناقشتها 
قرر مجلس النواب في جلسته الثانية من الدورة 
الاستشائية الاولى المنعقدة بشارعخ ١454/1/8‏ 
الرجوح عن قراره السابق وتأبيد قرار مجلس الاعيان 
القاضي برفض القانون الموقت رقم () لسنة 
7 ( قانون تشجيع وتوجيه الصناعه ) . 
فارجو أن اخيط عرسم علماً يذلك » والتكرم 
باجراء المنتضى . 
واقبلوا فائق الاحترام. 2 
1 دئيسجاس 3 
إٍ عاكف الفايز 
لرئيس : هل يزافق ابلس على ما ورد فيه ؟ 
الجميع: :“موالقون .: 


“ما 


ل كت سه 10ت 


المبلسة الثانية من الدورة الاستئنائية الاولى للدورة العادية الاولى 1 ايسان 1454 ينين 





الاسباب الموجبة 


لوضع القانون الموقت لتشجيع وتوجيه الصناعة 

لقد استعيض بالقانون الجحديد عن القانون السابق رقم ١1‏ لسئة 1468 بالنظر لما تبين اثناء التطبيسق من 
أن نطلق الاعفاء من الرسوم اللدمركية للمشاريع الصناعية توسع كثرا بسبب مرونة النص في القانون السابق الامر 
الذى نجم عنه اماق خسارة كبيرة في مواردالدولة من الرسوم الجمركية بدون ان تؤمن فيبعض اللهالات!!فائدة 
المرجوة لاقتصاد البلد أو تحقيق الصالح العام . وقد جعلت صلاحية منع استيراد اية منتجات صناعية اجنيةمافة 
للانتاج المحلي بيد مسجلس الوزراء بدلا من وزارة ‏ الاقتصاد على اعتباران المجلس يتحمل مسؤولية الحكم 
وانه أولى بهذه المشاركة وتقرير المنع أو عدمه ني ضضوء المصلحة العامة . وقد ضهمن القانون اليد التشجيع 
الملاثم للمشاريع الصناعية الاثمائية بصورة تنناسب مع موارد الدولة واقنصاد البلد . 


قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت 


اللدة ١‏ ب بسمى هذا القانون الموقت (قالون تشجيع وتوجيه الصناعة لسنة 145 ) ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية . ١‏ 

المادة ٠‏ تؤلف في وزارة الاقتصاد لجئة تسمى ولخئة الاثماء الاقتصادي» برئاسة وزير الاقنصاد وعضوية 
وكلاء وزارات الاقتصادء المالية» المالية - الجهارك ومراقب العملة » ويجوز لهذه الاجئة ان تستعين 
بأي عدد من الخبر اء سواء كانوا من الموظفين الفئبين »او من غرف الصناعات او التجارة اوغيرها 
وفي حال غياب وزير الاقتصاد يرأس هله اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد» وتقوم وزارة الاقتصاد 
بتعبين والتداب د اللازم من الموظفين لتسيير اعمال هذه اللجئة , 


اللدة ب أب يجو فلس الوزراء أبناء عل توعبية لئ لثما الاقتصادي ان يعفي كايسا او -جزئيا أي 
مشروع 'صناعي من مشازيع التنمبة الاقتصادية الحامة من الرسوم اللجمركية ؤرسوم الاستيراد 
وجنيع الرسؤم الاضافية التي تستوي على الواد 0 لانشاغ انيع وعلى للاكنات 
: رلالات والاذوات والأجهزة الضرورية له ٠‏ 


رارك من هاله للاذة 0 نم تكن معن بموسجب التعريفة. الجمركية , 


ش 6 انيف 1 3 القام 3 الأد 5 اللازمة الاج في اللبروع ب من 5 لل كسورةة يي 



































































0 دولة رئيس بجلس الأعيان الا 1 


يمج سوسس وس اهس عه بحس عا طعا مود بجح لسع لحو ا سد ا 1 
الي ااا تدا _س_طحاطااي اتات :> . نندت ددا +“كثثثتتتاتكثا 
2س سس موس مسمس ص سمت صمي 


7 مجلس الاعيان 


المادة 4 - يجوز لجلس الوزراء - بناء على توصية للحنة الانماء الاقتصادي مئع استيراد أية منتجات صناعيسة 
اجنبية تشكل منافسة ضارة بالانتاج اليو ذلك بعد تعهد اصصاب تلك الصناءة بالتقيد بالمواصففات 
والاسعار والشروط الاخرى التي تقرر ها وزارة الاقتصاد منحيث تقديمموازنة حسابية سنويقحسب 
النماذج الني تعينها الوزارة ؛ متضمنة واردات ومصروفات وأرباح وخسائر المؤسسة الصناعيةوذلك 

خلال مدة لانتجاز اربعة اشهر من خختام كل سنة مالية » على ان تكون مصدقةمن فلحص -دسابات 

مرخص » وان يقدم اصحاب المؤسسة تقارير سنوية تفصيلية عن انتلجها وتصديرها ومستورداتها 

وعمالها وجميع ما يتعلق بسير جملها ٠‏ بالاضافة الى اية معلومات اخترى قد تطلببا الوزارة » وان 

تتعهد الله المعفاة بعدم استعمال الاشياء المعفاة لغير الغاية التي اعفيت من اجلها » والا تعرضت 

للعّوبات التي نصت عليها القو انين المرعية ويشترط ان تكون سجلات المؤسسة وامواها المعفاةخاضعة 

للتفتيش من قبل الدوائر الخصة في أي وقت » وبالااجيال أن تتقيد الموسسة المعفاة يجميع الشروط التي 

تقررها وزارة الاقتصاد . 

الادة ه ب لامنح الاءعفاءات المبينه في هذا القازون » 


والخخاصة بمستوردات المشاريع الصناعية 0 للمواد التي 
حكن انتاجها محليا , 


المادة 5 - توقف الاعناءات المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة(8) من قانون تشجيع وتوءجيه الصناعة رقم 
لسنة 46 عن جميع الصناعات التي باشرت الانتاج » واما الاعفاءات التي نصت عليها الفقرات 
5 ؛ ؛ من المادة (5)الملكورة؛ فتظلسارية المفمول علىالصناعات التي منحت الاعفاءات بموجبها 
والى المدى الذي تقرر فيه الاعفاء بالاستناد اليها . 

الاده ٠‏ - يلغى قاثون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم /!؟ لسنة 1468 وأي 


تشريع آخخر الى المدى الذي يتعارض 
فيدمع احكام هذا القانون .. 


أللادة م - رئيس الوزراء ووزراء امالية والعدلية والافتصاد الوطني مكلفون يتنفيذ احكام هذا القانون . 


000 وب 220202020200 | (ثييم اسنة 8 ( المعسدل لقانون تشجيع توظيف 
السكرنير العام : وهذا كتاب آخر من معالي رؤوس الاموال الاجنبية ) "كا نظر في قرار مجلس 
رئيس مجاس الئواب حول القاثون رقم 4 الاعيان المنضمن رفض. هذا القازون » وعلى ضوء 
الرقم : 0/1855 الاسباب إلني ذكرنموها في كتايج المشار اليدني اجلاه 
قالخ :1/1 كة . وبعد دراستهأ ومناقشتها » قسرر مجلس النواب في 
جلسته الثائية من الدورة الاسبثنائية الاولى المنعقدة 
بايش 1454/4/1 الرجوع عن قراره السابقوتأييد 
قرار مجلس الاعيان القاضي برفض القانون المؤقت 
رقم ( 7) أسئة 14517 ( قافو تشبجيع وتوجيسه 
الضناعة )أ ٠‏ ا يت ده 


بالاشارة الى كتاب دوكم رقم 164/6/ه0 / 

المؤرخ .في 9؟/ 4/8 
1 اعاد. مجلش النواب النظر في قرأر الموافقةاللي. : 
اله ف جلسة ممابقة حتننؤل القانون المؤقت نرقم ... 


أبعث اليم طيآب 500 )نسخه منمشروع. | 


الولسة الثانية من الدو رة الاستثنائية الاولى لدورة العادية الأولى 1١7‏ نيسان.954؟ م 








فارجو أن احيط دولتكم علما بذلك ؛ والتكرم 
باجراء المقتضى 5 


الرئيس : هل يوافق الغواس على ما ورد فيه ؟ 


اجميع : موافقون . 


اقبلوا فائق الاحترا 
00 ( وهذا نص القانون 5سا سيرسل الحكومة 


رئيس مجلس النواب 
عاكف الفايز مرفوضا ) . 


الاسباب الموجبة 
لتعديل قانون تشجيع وتوظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم 18 لسئة ه4١‏ 


وضغ التعديل المذكور ليتمشى مع احكام قانون تشجيع وتوجيه الصناعة الموقت رقم 87 لسئة 1951 , 


قا - 15 و "* ااه د ١ ١‏ :ا م 

فاون موقت ممر ل لقانون جع تو ظيفر وس الرمو ال الرصنبْ 

للاده ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت » ( القانون معدل لقانون تشجيسع توظيف رؤوس الاموال الامجنبية 
لسنة 1878 ) ويقرأ مع القانون رقم (8؟) لسثة ه140 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كققانون 
واحد وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 


المادة ؟" - يستعاض عن عبارة ( قاثون تشجيع وتوجيه الصناعة لسنة 1188) حيما وردت لي القانون الال 
بعبارة ( قانرن تشجيع وتومجيه الصناعة رقم (9) السنة “019518 أواي تشريع يحل مله ف المستقبل. 


قانون تصديق امتياز التثقيب عن البكرول في المملكة 
الاردئية الحاشمية لسئة 454 بشكله الذي اقره مجاس 
الوزراء في جلسته المنعقده بارعا 4؟/ 1974/9 مع 
الاسياب الموجية له ؛ ريجاء اجالئة آلى مجلدن الثراب 
للنظر. في اقراره 1 : 


. واقبلوا فائق الاحترام » 2 


١ج‏ : 
الرئيس : يت ىكل من كتابسيادة رئيس الوزراء 
ومعالي رئيس مجلس الثواب حول قائون الآثقيب 
عن البترول , : اد 
اأسكرئير العام 3 : 
الرقم 63/ 1ه / و الام 
القارك 1304/0/98 


5 ا قن ورا 





7 (حنين ناص 00 


















































































قن : مجلس الاعيان 


السكرتير العام : متارما 

وهذا تن كتاب معالي رئيس مجلس النواب 
ارقم : 885/14/1١‏ 
القارعخ : 9514/4/15 

دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 

قرر مجلس النواب في جاسته الثالثه من الدورة 
الاستثنائيه الآولى المنعقدة بارخ 1454/4/17 
الموافقة على مشروع قائون تصديق امتياز التنقيب 
عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة ١94‏ 
بالصيغة الني ورد فبها من الحكومة » وقد وافلق 
اللجلس على ذلك بصورة مستعجلة 5 

ابعث لدولتم بثلاثين نسخة من مشروع 
القانون المذكور 2 رجاء الككرم بعر ضمة على ملسم 
الموقر حتى اذا ما نال المواففة » تكرمم 
المقتضى الدستوري و اعلامي بالنتيجة . 


باجراء 


واقباوا فائق الاحيرام 2 
رئيس مجلس النواب 
عاكف الفايز 
٠‏ الرئيس : هذا المشروع وزع اليوم علىاساس 
ان الشكومة تطلب أن تضفي عليه صفة الاستعجال 
فا هو رأي الجلس , 
اأسيد الناباسي : سيدي الرئيس : 
اعتققد أن هذا القانون من اخطر القوانين الني 
مرت أو ستمر على هذا الولد ». لقد قرأناه_قراءة: 
سريعة وعابرة وتبين ان هناك كثيراً _من ؛ ااذر. .. 
لذلك ارح ان يحال على الاجنة: القانوئية واللجنة 


السيد المفلح : دولة الرئيس 

هنالك قضية قبل الدخول ني ا موضصوع وفي 
صلب الاتفاقية او تصديق الفاتون او عدمه قضية 
الاستعجال يقذي أن يعطى قرار من هذا المجلس 
اولا في ان هذا القاثون يقتضي ان ينظر فيه بصفة 
الاستعجال او لا. 

وزير المالية : اطلب وارجو اعطاء القانون 
صفة الاستعجال . 


السيد التابلمي : هنالاك اقتراح دولة ارئيس 
وثني عليه باحالة القازون والاتفاقية الى اللجنةالقانونية 
واللجئة المالية جتمعين : 

وزير الداخلية : 
الاعيان امير مين 


أن هذا امشروع ليس اول مشروع تطلب 
هلو الدكومة والحكومات المتعاقبة أعطاءه صفة 
الاستعجال » انما سبقه عشرات المشاريع طلبت 
الحكومة فيها صفة الاستعجال والاسباب والموجبات 
عبيئه ف تفصيلات المشروع : 


دولة الرئيس » حضيرات 


السيد لسيبية : دولة الرئيس 
هل هئالك ما يتعارض بين صفة الاستعجال 
الع في تتوخى الدكومة الموقره اضفاتما على القانئون 


٠‏ وبين اقتراح دولة العين الحترم ني ان يحال القانون 
:| الى اللجئة المالية واللجنة القانونية مجتمعتين لدراستها 


و تستطيع اللجنتان دراسة هذا القانون بصفة مستعجلة 



















٠‏ وان نحيل هذه اللجنة المشثركة. نتيجة دراستها اله 
0 لدراسته والاستعانة بنآراء الميراء اغهاس واعتقد ان هذا هو الحل المقول . ولا اعتقلم 
مالو ضوع 1 أن الميكومة تكون منصفة فيا اذا اصرت] ان يوأئق 


,الاعاذ الخ ملام : ١‏ على ذلك ولاثنا .لم | : في هذا اليو هذا القاثون لانبا لم نطلع عليه. 
0 ترا »نه الات , 0 9 عل 3 3 3 





: تلبزنين مواده 0 سباح" ؛ .فاذا امهلنا , 


لحك 


اللبلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الاولي لادورة العادية الاولى ١‏ نيسان 1934 ام 





بضعة ايام لدراسة القانون تكون النتيجة من ناحية 
دستورية ومن ناحية كرامة الجلس إبهبج 

هذا اقترح ان يصوت على الاإتراح القائل 
باحالة التقانون الى اللجنة المشكر كة :0 

الرئيس : الواقع السؤال الاول الذي وجهته 
للمجلس الموقر كان توضيحاً افكرة الحكومة وطلبها 
النظر بالقانون بصفة الاستعجال » اما الافتراح القائل 
بان يخال القانون الى اللجنتين فهذا الاتتراح يتفي 
صفة الاستعجال » ومع ذاث اود ان اطرح صفة 
الاستعجال اولا بااراي وبشكل واضبح للتصويت 
فن يوافق على صنة الاستجال يرفع يده . 

(فلم يوافق ناس على صفة الاستعجال) 

السيد المدادحة : صوت انب صئة الاستعجال 
الاعيان من الحكومة فقط . 

اأرئيس : اذن محال القانون الى اللجئة المالية على 
ان تشتر ك اللجنة القازونية معها في دراسة القانون لتقديم 
نتيجة قرارهما الى المجلس باسرع ما يمكن . موافقين؟ 

( فوافق النجلس على ذلك ) 

وزبر الداخلية : على كل حال الحكومة لا 
يسعها الا" احّرام قرار مجلس الاعيان » ولكن الذي 
ترجوه أن يكون ذلك بافرب فرصة ممكنة . 


('ه مقررات اللجنة القانونية 





الرئيس : ننتقل الآن للبتد الحامس من دول 
الاعمال وهو النظر ني مقزرأت اللاجنة القانونية لللك . 
أرجو من مغالي المقرر' السيد فلااج المذادحه التففل 


ا لتلاوة مقررات اللجنة . ٠‏ 
0 1 40 انك لزيا 1 
القررة. اقراورقم(ة). , 


55 اللجنالقانونية بي غلبن الاعمان بتعزاف ب 


قانوني بتاري 1914/4/5 برئاسة دولة رئيس 
انجس وحضور كل من المقسرر عهالي السيد فلاح 
المدادحه والاعضاء الاستاذ نديم الملاح ومعالي السيد 
أنو ر نسيبه ومعالي السيد على المنداوي وسعادة الخاج 
فؤاد عبد المادي » ونظرت في مشروع قانون ذيل 
لقانون مجوازات السفر لسئة 1441 امال اليها من 
قبل دولة رئيس المجاس » وبعد دراسته و مناقشته 
قررت توصية انجاس الكريم بالموافقة عليه كا ورد 
مجاس الاواس » وتوصي نجل بالموافقةعلى قرارها. 
اللجنة القانونية 
الرئيس : هل يوافق المجاس عل قراو الاجنة 
القانونية رقم (ه ) ؟ 
٠‏ الجميع : موافقون. 
الرئيس ؛ يتلى القانون مادة ماده للموافقة عليه 
( فتلا المقرر القانون مادة ماده ووافق انملس 
على كل مادة مئه وعليه بمجموعه وهذا هو نصه 
بالشكل النهائي الذي سيرسل به الى الحكومة ) 


قانرن رقم ١‏ السنة 1954 
ذيل لقالون جوازات السار لسنة 1١449‏ 
بعت 


الماده ١‏ ب يسمى هذا القاثرن ( ذيل اتنانون 
جوازات السفر لسئة 1447 )ويعلل به من تاريخ 
نشره في الجخريدة الرسميه , 

الماده ؟ يضاف مايل الى قانون -جوزات 
السفز رقم (5:) لسئة 5145 : 

ويموز لوزير الداخليه اولن يفوضه ان ,كنج 
تذاكر'حج مؤقنه وللاة ستة اشهر 'ولسفرة واحدة 
صالحة للسفر الى للملكننة العرنية :السعودية فقط 
(حسب النموؤج الإني يوضيع هذه الغايمم للأشخاص 


المقيمين في المملكة الاردثية الحاثبيةة » يضرف -النفار 











مجلس الاعيان 
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7 1 ا 






























































عن جنسياتهم الاصلية .ويستوق عن هذه التذكرة 
رسيم قدره ا فلس . 
المادء '؟ رئيس الوزراء ووزير الداخايه 
مكلفان بتتقيذ احكام هذا القسائون . 
رب 
المقرر : ( متابعا ) 
ار 43 
اجتمعت اللجنة القائوزية لهاس الاعيان بنصاب 
قانونيبتاريخ 1454/4/7 برئاسة دولة رئيسالمجاس 
وحضور كل من المقرر معالي السيد فلاح المدادحة 
والاعضاء سماحة الاستاذ نديم الماجح ومعالي السي دأ زور 
كسيبة ومعالى السيد علي المنداوي وسعادة اماج فؤاد 
عبد الادي ونظرت في مشروع القانون الممدل 
لقانون الزراعة العام لسنة 5 وبعد دراسة التعديل 
0 أدخله مجلس النواب على البند (ل) الفقرة (7) 
ن المادة (") مرة ثانية توصي انجلسالكر بمبالاصرا ار 
0 قراره السابق المتضمن عدم قبول هذا التعديل بل 
بقاء البند ل 3 وافق عليه لهاس قي السابق والاجنة 
توصي د على قرارها . 
اللجنة القانونية 
الاستاذ الشيخ الجعبري : ع المواققفة 
والاصرار على قرار اللجنة , 
0 00 ؛ حضرات 
الاعيان. الكرام. : عت 


5 كن :القازونية 


بايا ١‏ القاثون .كما كان عليه بالسابقالا: :ان هثاك بعذن 


٠ ٠‏ . التقاط اريك ان افسرها للاخوانالكرام. عسى انلاشمل 
0 الموافقة:بإلتسية لأهبية هذا القانون.ه 1 3 
مكلتنة:“التسويق تعذيث :الفهد في هل الب وز 5 ْ بحدذ وم نعي نوع الانتاج الزراعي بينا نحن لعفي 


1 : 1 يكن مامكاب مويق شق لظم ميرف اد ان :لازام خم تأي ونفيع .. 








وتصدير المنتوجات الزراعية ني الاردن الى الدول 
العربية » وقد فنا بلحداث مكتب تسويق ووزارة 
الزراعة مهتمة بالنسبة لما لمكتب التسويق من اهمية في 
ايجاد الدخل الثابت بالنسبة للمزارعين الاردنيين . 


موازنة مكتب التسويق في الواقع ضثيلة »ومع 
كل اسففي هذه السنة منستطع أن نضيف أيموارد 
تجعلنا ان نستمر في ادارة مكتب التسويق الا اذا 
وضعنا هذه الرسوم الضئيلة على الاخوان المصدرين 
وعلى المستوردين ايضضاً ؛ فوضع رسم (00؟ فلس) 
على كل سيارة تصسدر للخارج <.ولتها تقل عن 
٠١ (‏ اطنان ) اعتقد لاغبار عليه على المصدرين ©» 
وكذلاك وضع (-6" فلس ) على كل سيارة حمولتا 
( أكثر من ٠١‏ طن ) . بهذه الطريقة اذا وافقانجلس 
الكريم على فرض هذه الرسوم نستطيسع أن نضيف 
جهاز آخر من الموظفين يستطيسع مراقبة وحاية 
المنتوجات الاردئية » واكار الاخوان الاعيان عنم 
المزارعين » وطبعاً الشكاوى ترد لوزارة الزواعة من 
المرارعينبان الوزارة. لا هم تم محماية المنتوجات الاردنية 
والامراض التي تأتيها من الخارج » واعتقد اذا 
اردتم ان نكون فعالين ني مراقبةوحماية المنتوجات 
الاردنية »ارجو ان تتماونوا معنا في أيجاد هذا الدخل 
البسيط حتى ند موظفين نجدد عل الاجر الصحخية 
وعلى الحدوذ لنستطيع أن نقوم.بواجبئا وهسذا مبلغ 
ضيئل جداً وارجو الموافقة عليه .. 

٠‏ الرئيس:: : مبدثيا اميلس إلكرم. يقدر امية 
الموضوع 3 وبلات الوقت بريد ان ,يساند وزارة 


]: الزراعة ني هذا الموضوع ( ؛.ولكن المشروع نفنبه 
ا جاءتالعبارة فيه بشكل مطلق (الانتاج الزراعي ) 
1 وهذأ يشمل القمح والشعير والملباله والعدس وغيره 3 


رسوم واد مجهولة غير معينة هذا هو الباعث الحقيقي 
لما توصلت اليه اللجنة القانوذفة مجلس الاعيان . 


وزير الزراعة : سيدي الواقع ان القمحوالشعير 
معفى وانا كبر ارع اشعر مع اأزارعين وليس عندنا 
فح وشعير للتصدير فهذا غير وارد . الشيء الذي 
نصدره الخارج هو مثل البندوره والدمضيات . 

القرر : الندص وارد مطلق » ولايحوزان 
نخفي الشيء الصحبحونقول لا يوجد منتوجاتزراعية 
النص يول ( تنظم ععلياتتسويق المنتوجاتالزراعية 
والخيوانية ) ولذلك اللجنة رأت هذه النواحي بائبأ 
نقص في القانون واصرت علىقرارها السابق بوجوب 
تنظم الامور هذه والرسوم بنظام . 

السيد الناباسي : نحن نؤيد معالي الوزير في 
وجوب وجود موظفين من اجل التسويق وتشجيسع 
التسويق 03 ولكن اذا يتحمل المزارع فقط عن هذه 
الخدمات لم لا تكون من الموازئة العامة مثلها مثل أي 
خدمات تقدمها الدولة . 

وزير الداغخلية : مكتب التسويقاوجد لمصلحة 
لأزارع . ش 


وزير العدلية 20000 ا 
اقول ان الدول العربية الشقيقة تأتعبل رسوم نصف 


دينار عن كل سيارة فندن حددثاها ريع ديثار - 


السيد الهنداوي :ا سيدي »البح كلمخارج : 
عن الموضوع ,+ المجلسين اخطفول ع ثقطة واجحسة . . 


مجلس الثواب يطلب فسبرض الرسوم بقانون ؤمجلس 


.الاعيان اعاده على ان تفرض الرسوم بنظام » ولا : 
يجوز ان نبحث بخلاف التقطة الختلفعليما بين ا مجلسين : 


فبيخث معالي الوزنى جاء متأخجراً ٠»‏ . ولذاك ارو انا 


صر البحث بره النقطة جنل تفرضن هله الرسوم .| 0 
1ْ 0 انواب في بحله وياق مع نص الدستور » رع بعضن 


بقإلون أو بغير.قانون " 8 انا اننيقى مطلفة. 8د 


بان الحكو هة ستستوفي مقابل هذه الخدمات رسوم 
تغطي هذه التفقات واذا كان انجلس الامة اعر انس 
على هذا الكلام كان يجب ان بين ني الباسات 
السابقة » فالبحث الآن ينحصر فقط في كيفية فرض 
الرسوم بقانون أو بنظام © 
السيد العدوان : أن ماجاء باقوال معالي الوزير 
اقوام محترمة الا ان الأزارع في هذا البال ماجة ماسة 
للمساعدة والاخحذ بناصره »اما قول معالي الوزير بان 
الدائرة المنشأة حديئا يتطلب اليها يعض العون للقيام 
براجماتها فهذه أمور هن واجبات الدولة لمساعدة 
المزارع واعطاء المزارعين المساعدات الاضافية لأن 
الدولة عندما تقوم مخدمة المواطنينلا شكر على واجب. 
الرئيس : ننتقل الى النقطة التي ذكرها معالي 
العين علي بك الهنداوي _ نقطة فرذس الرسوم بقانوت 
أونخول بنظام , 
المقرر : سيدي الواقع يجب ان تعمل بحسب 
النظام الداخلي مجلس الاعيان ٠‏ هنالك قسرار اللجئة 
القانونية الذي ارجمه من دولة الرئيس ان يسأل 
اعضاء المجلس الكرام هل يوافقوا على قرار الاجنة 
القاثونية , 
السيد المفلح : هناك خلاف بين شبلس النواب 
الذي اشار الى ضرورة اصدار مثل هله الرموم 
وجب قاثون » وهناك قرار اللجنة القائونية مجلس 
الاعيان الني تطلب من مجلس الكريم أن يباح لاسلطة 


التتفيلية بإصداز وتحديد مهل هذه 00 5 


نظام : 
هلهم تقطة اغلانبين المأسين؛ والدستور 


١‏ امهمو ل فيافي ل الممللكة الاردنية الحاشهية يشير الهلا 


ضريية ولا رسوع الا.بقانون 2( لذلك فان قراو ملسن 1 











































لوم مجلس الاعيان 





الاعيان او الاجنة القانونية الى سارت على اساس أنه 
يوز فرض الرسوم عوجب نظام احذت مثلا رسوم 
الجارك 3 رسوم الجيارك تاف كل الاخئللاف عن 
الضرائب في جميع دول العام ذا تامجه من سرعة 
وسرية » وهناك مثل آخر ريا لاح الجنة من انرسوم 
اجام تفرض بنظام » فان| اقول جرى التعامل 
والاصول في المماكةالار دنية الطائمية ان تفرض رسوم 
أغمام بموجب نظام لانبسا صدرت بالاساس عنده] 
واستمر هذا انفطأ ألى أن مجاء الدستور الاردني ومنع 
اصدار وفرض أي ضريبة وأى رسم الا بقانون , 
وللاك ارجوان يكون واضحاً للمجلدى من 
هذه الناحية وان لا نعطىوان لا نتنازل عن هذا الحق 
الذي اعطي للساطة التشريعية ولا يجوز التنازل عنه 
وانني استطيع ان اضرب مثلا وقع قٍِ الجمهورية 
العربية المتحدة 30 
الرئيس : . . . اضرب مثلا عن رسوم الهاتف 
عندثا |؟ 
السيد المفلح : عندما أقر احد مالس النواب 
في المملكة المصرية آنذاك مثل هذا جاء تبلس الاعيان 
المصري وقال هذا حق لك لا تستطيع ان تتئازل يا 


مجلس النواب عنه ولا يجوز انابة أية جهة من هذه . 


البهات في حق فرض الرسوم 0 
٠٠‏ السيل ليه : من المؤسف دولة الرئيس ان 
١‏ معابلي المين ارم وهو عضو من .الاعضاء العاملين 


... الفعآلين في اللجئة القانونية‎ ٠ 


وم احضر لياع إالجنة الإو بولا الاجناع الثاني..: 


: اليك قثبيه::ا.ر تعرضا منجضوره اللسة‎ 2٠. 
: الي : اقرت فيبا اللجلةالقانونية المبدأ الذي نتقلام يتوصية‎ 











الجلس الكر بم على الأموافقة عليه . الدستور يقول 
سيدي الرئيس أنه لاجوز فرض صريبة أو رسوم او 
اي شي ء آخر الا بموجب قانون والتعديل 5 اقرته 
أللجئة القانونية في صاب القازون يشير الى فرص هذه 
الرسوم 0 وهذا وضع قي الفقرة 2 ل( 0 استرفاء 
الرسوم على المنتوجات الزراعية » اذن فاستيفاء 
الرسوم شيء وضع قُ صاب القانون وهو صل 
دستوري . بقيت نقطة فقط وهي تحديد مقدار هذه 
الرسوم » الخلاف الذي كان واقعاً هر هل تحدد هذه 
القيمة بموجب القانون ام تترك |احكو مة بان تضسع 
نظاماً تحدديموجبه هذه الرسوم » فنحن تقول بالنسبة 
هله الناحية الشكلية البسيطة من الافضل ان ترك 
الحكومة ادق في تحديد الرسم الذي ترتأيه لاننا لو 
حددنا هذا ارم وجب قانون يصعب عليئا تعديل 
هذا الرسم 5 المستقبل فيا لو احتجنا لذلك لأنميجتاج 
إلى اجراء طويل واجراءات شكلية . ولهذا كانرأي 
اللجنة القازونية ان يرك الموضوع الحكومه . 
السيد الشريف : سيدي الرئيس » 
لا نزاع في ان هذه النقطة المبحوثة من الاهمية 
كان وكانت مدار حث طويل يي مكان رمعي معين 
ولذا يحسن بي ان اتكلم حول هذا الموضوع .ما دام 
أن الدستو رودو الاب الاعلى لكل القوانين ينص 
صراحة على انه لا يجوز فرض ضريية أورضم ألا 
بقانون فلا يجوز لناان نتئازل عن هذا الدق اول 
للمجلس بانابة الحكومة في فرضن هله ' الرسوم ...+ 
ازجوك ارنجوكلا يجوز لا يجوز الاستور دستوزوهو 
.اب القوانين ؤلا يجوز لنا باي سخال من الاحوال ان 


|. . مول الحكوفة بفرضن رسوم » السلطةاعطيك اللطة 
.: .إلسيد المفاح : ... قبل.ان. يعان اسفه لم اكن ار كر ررم : 


التشزيجية فلا يجوز 'لنا مطلقاً ان مح ' هنذا اللي ان- 


: تتنازل غنه لاحكومة والاصل فَنْهمن:فاحية دستورية 


مادام ان لكب نهو الذي يدقع الرسم فهوتضته: 


:يعني من يمثاة:هو الذي يقترن ذلك وانا اقول مضع 









اللماسة الثائية من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الاولى ١١‏ ئيسان 1954 


الاخ علي بلك لا يجوز التنازل عن هذا اق واوافق 
على قرار النواب . 
السيد المفلح : انا قلت يا اخ نحرمني من هذا 
الحق . 
السيد الشريف : انت وعلىي بلك يا سيدي . 
الاستاذ الشيخ الملاح : مشروع القانون المعدل 
لقانون الزراعة يتضمن ويل الحكومة اصدار انظمة 
والنظام اذا صدر بموجب قانون يكون قانوناً ولا 
يحالف الدستور . 
الاستاذ الشيخ الحعبري : اقترح الموافقة على 
قرار اللجنة . 
المقرر : يا سيدي بحسب النظام الداخلي يجب 
أن يطرح قرار اللجنة القانونية على اللجلس . 
الرئيس : مع الرجاء باعادة تلاوة القرار . 
القرر : 
قرار رقم 0530 
اجتمعت اللجنة القانوئية غجلس الاعيان بنصاب 


قانوني بتاريعخ */ 954/4 ابرئاسة دولة رئي سلس 
ش : ادحة 
وحضوركل من المقرر معالي السيد فلاح الممداد 


قانون رقم ( 


لفن 





والاعضاء سماحة الاستاذ نديم الملاح ومعالي السيد 
انور نسيبة ومعالي السيد علي المنداوي وسعادة الاج 
فؤاد عبد الهادي ا القائونالممدل 
لقانون الزراعة العام إسئة 1454 وبمددراسة التعديل 
الذي ادخيله تملس الثواب على البئد ( ل )الفقرة(؟) 
من المسادة ( ) مرة الية توصي لفاس الكريم 
بالاصرار على قراره السابق المنضمن عدم قبول هذا 
التعديل بل بقاء البئد (ل) كا وافق عليه انجلس 
في السابق واللجئة نوصي المجلس الكريم بالموافقة على 
قرارها , ا 
الرئيس : الآن هل يوافق المجلس الكريم على 
قرار اللجئة القانونية ؟ 
( فوافق امجلس عليه ) 
الرئيس : ارجو من معالي المقرر تلاوته مادة 
مادة للموافقة عليه , 
( فتلاه المفرر مادة ماده ووافق الجا سع ىكل 
مادة مئه وعلية بمكجموعة وهذا هو نصهبالشكل الذي 
سيمحال فية إلى ملس الامة لعقد .جلسة مشيركة لانظلر 
فيه بحسب الدسئور ) ٠‏ 


) لسئة 1454 


قانون معدل لقانون الزراعة العام 


تان ن الزراعة لعا 
المادة ١‏ - يسمى هذا القائون ( القانون المعدل لقانون الزراعة م 
1 لسنة 141 المشار اليسه فيا يلي بالقائون الاص لي 


الجريدة الرسمية . 


لسنة 1834 ) ويقرأ مع القانون رقم (/1؟) 
زون واحد ويعمل به من تاريخ لثمره 09 


: 508 الثالي : 


#١ 1‏ نبالغاء ما نجاء ني الفقرة (ط) منها و 
ش الدوائر الختضة لتنفيل ذلك ٠‏ 


والاستعاضة عنه ما يلي ٠. ١‏ ل 
إن الزراهية. والمبوائيسة اللخلية والمستوودة والتعاون يمي 

























